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 حالات اكتساب المواطن العربي الجنسية الأردنية

  
 الملخص

ل          و ك ة، وھ سیة الأردنی ي الجن ساب العرب الات اكت یتضمن ھذا البحث دراسة شاملة لح

ي        من یحمل جنسیة أي من دول الجامعة العربیة،    واء الت الات س ك الح روط تل ان ش ھ بی  وتم فی

تقوم على مبدأ الإقامة كالحالة المنظمة بالمادة الرابعة والحالة المنظمة بالمادة الثانیة عشرة،     

أو تلك التي تقوم على مبادئ أخرى كما ھو الحال في منح المغترب أو زوجة الأردني الجنسیة  

 .الجنسیة الأردنیة في كل من الحالات المذكورةوفقا للشروط التي یوجبھا قانون  الأردنیة

 )الجنسیة، العربي، المغترب، الإقامة(الكلمات المفتاحیة 

ABSTRACT 

This research includes a comprehensive study of the cases of 

the Arab acquiring Jordanian citizenship, which is everyone who 

holds the nationality of any of the Arab League countries, and the 

conditions for those cases were stated, whether based on the 

principle of residence, such as the case organized by Article 4 and the 

case organized by Article 12, or those based on the principles of 

Others, as is the case in granting the expatriate or the wife of a 

Jordanian nationality in accordance with the conditions required by 

the Jordanian nationality law in each of the mentioned cases. 

Keywords: - nationality, Arabic, expatriate, residence)) 



 

 

 

 

 

 ٤

  مقدمة
 

یقیم على اقلیم أي دولة مجموعة من الأفراد یشكلون في مجموعھم الشعب لتلك         

ب یقیمون                 سیتھا او أجان ون جن ارھم یحمل ین باعتب وا وطنی ا أن یكون الدولة وھؤلاء إم

یم         ى اقل د عل على اقلیمھا وفقا للقوانین الخاصة بمركز الأجانب، من ناحیة أخرى یتواج

ان أج  ض الأحی ي بع ة ف سیات دول   الدول ن جن م م رعیة، فھ ر ش ة غی ون إقام ب یقیم ان

د            ا للقواع م المكوث خلاف شروعة ث ر م ة غی أخرى استطاعوا التسلل عبر الحدود بطریق

القانونیة التي تحكم مركز الأجانب ، أضف إلى ذلك أن ھناك فئة ممن قد یتواجدون على  

دون اقلیم الدولة وھم لا یحملون جنسیة أي دولة وھم ما یطلق علیھ ولا  (1)م مصطلح الب

تكاد تخفى على أحد معاناة ھؤلاء وكذلك المقیمین إقامة غیر شرعیة في اقلیم أي دولة،    

ضى      ا بمقت وعلة  ذلك أن المجتمعات المتمدینة یتم تنظیم شؤونھا وتحدید ھویات أفرادھ

ذه                    ل ھ اج لمث رد یحت ل ف ة، وك ل دول ي ك صة ف سلطات المخت وثائق معینة صادرة عن ال

اة         الوث احي الحی ف من ي مختل ا ف ائق لیس فقط لإثبات ھویتھ وجنسیتھ، وإنما للتعامل بھ

املات و         لاق والمع الزواج والط صیة ك وال الشخ یم أو الأح سفر أو التعل ي ال الحق ف ك

ى      ضمام إل ة والان ائف العام ولي الوظ ي ت الحق ف وق ك ساب الحق ى اكت ر إل دى الأم یتع

سؤولیا   ل الم ذلك تحم ات وك ضویة النقاب ب   ع یھم بموج رض عل ي تف ات الت ت والواجب

 .القوانین النافذة 

                                                             
دو  )١( انون ال داوودي ، الق ي  ال ب عل ازع  غال وانین وتن اریخ الق ي ت اب الأول ف اص، الكت لي الخ

ل        ة ،دار وائ ة الرابع ة الطبع ة مقارن ة ،دراس ام الأجنبی ذ الاحك دولي وتنفی ضائي ال الاختصاص الق
  .١٤١ص ، ٢٠٠٥للنشر،



 

 

 

 

 

 ٥

ا         ى تنظیمھ دول عل ت ال ي حرص سیة الت وع الجن ة موض ك أھمی ن ذل ضح م تت

ن     بمقتضى قواعد صارمة تحدد طرق       ك م ر ذل اكتسابھا أو التخلي عنھا وفقدھا، إلى غی

د               ام وقواع ضع أحك ذي ی وطني ھو ال شرع ال ا والم ة المرتبطة بھ انون  المسائل الھام  ق

ام               دولي ع انون ال ین الق اي لتقن ة لاھ ي اتفاقی رر ف دأ مق ي  ١٩٣٠الجنسیة وھذا المب  الت

دول    ت ال سیتھا وألزم ون جن ذین یحمل راد ال د الاف ي تحدی ة ف ل دول صاص ك ررت اخت ق

د      ذا التحدی ربط        )  ١(الأخرى باحترام ھ یة ت ة وسیاس ا رابطة قانونی سیة بأنھ وتعرف الجن

  ) ٢(.یكون بمقتضاھا أحد أفراد شعب تلك الدولةفردا معینا بدولة معینة 

انون          و ق سیة ھ ام الجن یم أحك ا لتنظ ا خاص ي قانون شرع الأردن ع الم د وض وق

م    ة رق سیة الأردنی سنة ٦الجن سنة      ١٩٥٤ ل دل ل انون المع ھ بالق رى تعدیل ذي ج  وال

٣(.٢٠٢٠. (  

ھ           ة بأن ادة الثانی ي بالم ن ن   (وبموجب ھذا القانون تم تعریف العرب ل م سب لأب ك

ادة      ت ذات الم ا عرف ة، كم ة العربی دى دول الجامع سیة إح ل جن ل ویحم ي الأص عرب

زح             (المغترب بأنھ    بلاد أو ن ن ال اجر م ة الھاشمیة وھ ة الأردنی ي المملك كل عربي ولد ف

ي     )عنھا كما تشمل ھذه العبارة أولاد ذلك الشخص أینما ولدوا  شرع الأردن ع الم م یتب ،ول

ة     المشار إلیھ في منح الجنسیة الاردنیة منھجا واحدا في القانون   دول العربی واطني ال لم

ى        صول عل ي الح ي ف ق العرب ى ح ا عل نص أحیان ذكور ی انون الم إن الق ر ف ى آخ بمعن

ان أخرى              ي أحی صر وف الجنسیة الأردنیة متى توافرت فیھ شروط محددة على سبیل الح

                                                             
(1) http:www.uobabylon.edu.i    

ة    -جابر الراوي . د )٢( ة مقارن ي ،دراس ع    شرح احكام الجنسیة في القانون الأردن ة للتوزی دار العربی ،ال
  .١٦، ص ١٩٨٤-والنشر ،الطبعة الأولى

سنة         )٣( ي ،ل سیة الأردن دد      ١٩٥٤قانون الجن میة ع دة الرس شور بالجری ھ المن فحة  ١١٧١وتعدیلات  ص
  .١٩٥٤،تاریخ ١٠٥
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ة رھینة بصلاحیات الجھات جعل مسألة اكتساب الجنسیة الأردنیة من قبل أفراد ھذه الفئ    

ي        ا ف ة ومنحھ الرسمیة التي اناط القانون لھا سلطة إصدار القرارات الإداریة ذات العلاق

  .ذلك سلطة تقدیریة

الي         سؤال الت ي ال ل ف ث تتمث ذا البح إن إشكالیة ھ ھ ف ون   " وعلی دى یك ى أي م إل

م          سیة رق انون الجن ا لق ة وفق سیة الأردنی ساب الجن ق اكت ي ح سنة ٦للعرب  ١٩٥٤  ل

 والتعدیلات التي طرأت علیھ؟ 

 :ویتفرع عن ھذا السؤال التساؤلات التالیة

  . ما ھي حالات اكتساب الجنسیة الأردنیة بالنسبة للعربي-أولا

 . من ھي الجھة ذات الصلاحیة في منح الجنسیة الأردنیة للعربي-ثانیاً

 . ما ھي شروط اكتساب العربي الجنسیة الأردنیة-ثالثا 

 .ما ھي الأثار المترتبة على اكتساب العربي الجنسیة الأردنیة -رابعا

ب     ن جوان ھ م ا یحمل ة بم ن الأھمی ر م در كبی ى ق ث عل ذا البح وع ھ د موض ویع

ة        سیة الأردنی ي الجن ات     . علمیة وعملیة في مجال اكتساب العرب ن معالج ھ م ا یتناول وبم

وصفي التحلیلي في بحثھ وسوف یتبع الباحث المنھج ال. قانونیة وتطبیقیة لھذه المسألة  

م                ة ت ذه الغای اة ولھ ة المتوخ ة القانونی لمناسبتھ في الدراسة للوصول إلى النتائج العلمی

 :تقسیم البحث إلى المبحثین التالیین

 .اكتساب العربي الجنسیة الأردنیة بشرط الإقامة :المبحث الأول

 .قامةاكتساب العربي الجنسیة الأردنیة بدون شرط الإ: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  اكتساب العربي الجنسية الأردنية بشرط الإقامة

 

ود       نح المول ي لم یم الأردن ى الإقل یلاد عل ة الم ي بواقع شرع الأردن د الم م یعت  ل

سیتھا    ود جن نح للمول ي تم ة الت دول الغربی ن ال د م لاف العدی ى خ ة عل سیة الأردنی الجن

ا وبغض الن      ى اقلیمھ ھ    بمجرد ثبوت ھذه الواقعة عل سیة والدی ن جن ة   )١.(ظر ع ن ناحی  م

ة       سیة الأردنی أخرى فقد اعترف المشرع الأردني للمولود الذي یولد من أب أردني بالجن

بلاده         ة ب ت واقع ن أم           )٢(أینما كان ود م ة للمول سیة الأردنی ق بالجن ط الح م یع ین ل ي ح ،ف

  )٣(.اردنیة ومن أب غیر أردني

ع    ات المجتم ض منظم ن بع ات م شطت مطالب د ن سیة  وق ة بالجن دني للمطالب الم

ي                ق ف ن ح ك م ي ذل ا ف ھ لم سیة أبی ن جن ة بغض النظر ع الأردنیة للمولود من أم اردنی

ي     تور الاردن ن الدس ا  )٤(المساواة الذي یكرسھ الدستور الأردني في المادة الثامنة م  ولم

ى أبنائ    ك الأم وعل ا  ذلك من جانب إنساني واجتماعي یعود بالطمأنینة والسكینة على تل ھ

                                                             
  .     ١٠٢جابرا لراوي ،مرجع سابق، ص  )١(
ا   "على أن  من قانون الجنسیة الاردنیة وتعدیلاتھ والتي تنص  ٩المادة   )٢( ون أینم أولاد الأردني اردنی

  "ولدو
م تتضمن         ٣المادة   )٣( ة ول سیة الاردنی ع بالجن ي تتمت  من قانون الجنسیة الاردني التي تحدد الفئات الت

  .حالة الابن المولود من ام اردنیة واب غیر أردني
ى ان         )٤( ى عل ا الاول ي فقرتھ ي ف ن الدستور الاردن انون    الاردن" تنص المادة السادسة م ام الق ون ام ی

، علما بأن "سواء لا تمییز بینھم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العر ق او اللغة او الدین    
م    ٣منشور بالجریدة الرسمیة على الصفحة     ١٩٥٢الدستور الاردني لسنة     ددھا رق ن ع  ١٠٩٣ م

  .٨/١/١٩٥٢بتاریخ 
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ة              سیة الأردنی ساب الجن ي اكت ق ف ن ح م م یس لھ إن ھؤلاء ل ذ ف شریع الناف ي ظل الت وف

ي      شروط الت یھم ال ت ف ي وتحقق یم الأردن ى الإقل امتھم عل ال إق ي ح رھم ف ا لغی وى م س

ي        انون ھ یتطلبھا قانون الجنسیة، ومن البدیھي القول أن الإقامة المقصودة في نظر الق

صل ع      ي یح شروعة الت ات        الإقامة الم ات الجھ ى الإجراءات وموافق اء عل یم بن ا المق لیھ

ھ  . الرسمیة ذات العلاقة   ووفقا لنصوص وقواعد القانون التي تحكم مركز الأجانب، وعلی

سیة           فإن الإقامة غیر المشروعة في الأردن لا تكسب صاحبھا أي حق في المطالبة بالجن

را   اده بق ستلزم إبع انون وی ا الق ب علیھ ة یعاق ر جریم ل تعتب ة  ب سلطات الأردنی ن ال ر م

  )١(.المختصة

ن      ادة م ة المعت ھ الإقام شترط فی ر ی ي أن الاخی وطن ف ن الم ة ع ف الإقام وتختل

ر        شروعة إذن تعتب شخص معین في الأردن بنیة اتخاذھا موطنا لھ، فالإقامة المعتادة الم

لذي العنصر المادي فقط للموطن وتكفي بحد ذاتھا لتحقیق شرط الإقامة من قبل العربي ا

ا                   ي یتطلبھ شروط الأخرى الت ھ ال وافرت فی ى ت ة مت سیة الأردنی ى الجن صول عل یود الح

 .القانون

ن                 ة م ة المطلوب دة الإقام ي م دا ف ا واح ولم یتبع القانون الأردني ھنا أیضا منھج

ة                ادة الرابع ي الم نص ف ھ ی د ان ة فنج سیة الأردنی العربي للاستناد إلیھا في اكتساب الجن

تراط         منھ على اشتراط ا    ى اش شرة عل ة ع ادة الثانی ي الم لإقامة الطویلة في حین ینص ف

 :الإقامة القصیرة وتفصیل ذلك في المطلبین التالیین

                                                             
راوي  . د )١( ام مر       . جابر ال ي أحك اص ف دولي الخ انون ال ة       الق ي، دراس انون الاردن ي الق ب ف ز الاجان ك

  . وما بعدھا٣٧،الدارالعربیة للتوزیع والنشر ،عمان الاردن،ص١٩٨٦مقارنة، الطبعة الاولى،
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 المطلب الأول

  حق العربي في الجنسية الأردنية بناء على الإقامة الطويلة
 

ى           وردت ھذه الحالة في المادة الرابعة من قانون الجنسیة الأردني التي تنص عل

س         ما یل  ن خم ل ع دة لا تق ي یحق لكل عربي یقیم عادة في المملكة الأردنیة الھاشمیة م

اء               وزراء بن س ال ن مجل رار م ة بق سیة الأردنی ى الجن صل عل ة أن یح عشرة سنة متتالی

وانین            ت ق ي وكان رار خط لیة بق سیتھ الاص ن جن ى ع ة إذا تخل على تنسیب وزیر الداخلی

 :بلاده تجیز لھ ذلك وبشرط

سن   -١ ون ح شرف        أن یك ة بال ة ماس ھ بجریم وم علی ر محك سلوك وغی سیرة وال ال

 .والأخلاق

 .أن یكون لھ وسیلة مشروعة للكسب -٢

 .  أن یكون سلیم العقل غیر مصاب بعلة تجعلھ عالة على المجتمع -٣

 .أن یقسم یمین الولاء والإخلاص للملك أمام قاضي الصلح -٤

دة              ي الأردن م یم ف ذي یق ي ال سابق أن العرب نص ال ن   یتضح من ال ل ع  ١٥لا تق

وافرت         ى ت ة مت سیة الأردنی سنة إقامة معتادة متتالیة یكتسب حقا في الحصول على الجن

بق               ا س ة كم ذه الإقام ون ھ ة والأصل أن تك فیھ جملة من الشروط مضافة إلى تلك الإقام

ة             یم الدول ى اقل اء عل ھ البق سمح لحامل صریح ی ة ت وأن ذكرنا مشروعة فھي تعتبر بمثاب

ل      بشروط معینة یج   ب الالتزام بھا ولا یمنحھ أیة حقوق سیاسیة كتلك التي یستحقھا حام

ة           الس النیابی ح للمج اب والترش ة والانتخ ب العام ولي المناص ي ت ق ف ل الح سیة مث الجن

 .والبلدیة وغیرھا



 

 

 

 

 

 ١٠

ذي            ا ال ة وم ة المتتالی صود بالإقام والسؤال الذي تجب الإجابة علیھ، ما ھو المق

ین أو  یقطع صفة ھذه الإقامة بمعنى     ھل أن مجرد السفر إلى دولة أخرى لإنجاز عمل مع

ة             ى قطع الإقام ؤدي إل ة ی لاً للإقام ة مح ك الدول اذ تل رة دون اتخ للعلاج او الحج أو العم

 .المتتالیة في الأردن وتنتفي بذلك عنھا ھذه الصفة

ة      ة المتتالی ع الإقام ا یقط د أن م ا نعتق ساؤل لكنن ذا الت ن ھ انون ع ب الق م یج  ل

سافر            المشر ى أن ی ط بمعن ا فق ا یماثلھ وطة بنص المادة الرابعة من قانون الجنسیة ھوم

فة              ي الأردن ص ة ف ن الإقام ع ع ذا یرف ا فھ المقیم في الأردن إلى دولة أخرى للإقامة فیھ

ة            دد لا یقطع الإقام ت مح ي وق ددة وف الإقامة المتتالیة اما مجرد السفر لإنجاز مھمة مح

ا ص   ع عنھ ي الأردن ولا یرف ة     ف ى الدول ذھاب إل ك أن ال ة ذل ة وعل ة المتتالی فة الإقام

ي                 ذر ف ك لتع ر ذل ل بغی و قی ا ل ة فیھ یس للإقام ة ول ة مؤقت الأخرى لم یكن إلا حالة واقعی

غالب الأحیان تحقیق شرط الإقامة المتتالیة مدة خمس عشرة  سنة من ناحیة ولا خلاف 

 .بمعناھا القانوني من ناحیة أخرىالقانوني السلیم للإقامة  على ذلك أیضا في المفھوم 

سیة    ى الجن صول عل ة للح ادة الرابع نص الم واردة ب شروط ال اول ال ي أن نتن بق

نح     رار بم الأردنیة إلى جانب شرط الإقامة الطویلة والجھات ذات الصلاحیة في اتخاذ الق

 .العربي الجنسیة الأردنیة

 الفرع الأول

 شروط اكتساب العربي الجنسية الأردنية

ساب        أور ي اكت تحقاق العرب روط لاس دة ش ابقا م ذكورة س ة الم ادة الرابع دت الم

ى شكل         بعض الاخر ورد عل ة وال ادة الرابع الجنسیة الأردنیة وبعضھا ورد في مطلع الم

 : نقاط وذلك على النحو التالي



 

 

 

 

 

 ١١

ة       -:الفقرة الأولى    ادة الرابع تن الم ي م واردة ف شروط ال ي    : ال اھم شرط ورد ف

ع    متن ھذه المادة و    سجم م ك ین قد سبق الحدیث بشأنھ ھو شرط الإقامة الطویلة ولعل ذل

ضافا                    ة م ة الطویل ق شرط الإقام ادة لأن تحق ك الم ضمنھ نص تل ذي ت الحكم القانوني ال

ة     سیة الأردنی ى الجن صول عل یھم الح وافرت ف ن ت ق لم ي الح شروط یعط اقي ال ا ب إلیھ

ي تق      ھ والت ي      "ول بصراحة النص، وبمقتضى العبارة الأولى من یم ف ي یق ل عرب ق لك یح

ة       نة متتالی شرة س س ع ن خم ل ع دة لا تق میة م ة الھاش ة الأردنی ر  .... المملك ى آخ إل

ا          )النص د حق ادة یع ذه الم ب ھ ة بموج ، نلاحظ إذن بوضوح أن اكتساب الجنسیة الأردنی

ب             دیم الطل ا بمجرد تق صول علیھ ستطیع الح للعربي الذي استجمع شروطھا، وبالتالي ی

ذي ورد         للجھة الم  شرط الاخر ال ا ال ختصة على النحو الذي سنراه في الفرع الثاني،  ام

في المتن فھو تقدیم إقرار خطي، أي تعھد خطي بالتخلي عن جنسیتھ الاصلیة متى كانت 

ن أراد      سیة لم صور ازدواج الجن ھ لا یت نص ان ذا ال اد ھ ك، ومف ز ذل لاده تجی وانین ب ق

ة إذ أن ا    سیة الأردنی ى الجن صول عل سیة    الح ن الجن التخلي ع شروط ب ا م صول علیھ لح

دم                داء وتق ة ابت سیة الأردنی ل الجن ان یحم ن ك ة م ن حال ف ع ة تختل الاصلیة وھذه الحال

سیة   ل الجن دھا حام ون عن سیة، فیك ع ازدواج الجن ة لا تمن سیة الدول ى جن صول عل للح

ادة        ده نص الم ا أك ذا م رى وھ ة أخ سیة أي دول ل جن م یحم داء ث ة ابت ن أ/١٧الأردنی  م

  )١(.قانون الجنسیة الأردنیة

ة   سیة             -:الفقرة الثانی انون الجن ن ق ة م ادة الرابع ي نص الم واردة ف شروط ال ال

 .على شكل نقاط

                                                             
ى  حصل  الذي الأردني یبقى یلي ما على الأردنیة الجنسیة قانون من ١٧ المادة من أ الفقرة تنص )١(  عل

  .القانون ھذا لأحكام وفقا عنھا یتخل لم ما الأردنیة جنسیتھ محتفظا    اجنبیة دولة جنسیة



 

 

 

 

 

 ١٢

 -:وردت أربعة شروط في ھذه المادة وھي كما یلي 

شرف      . أ ة بال ة ماس ة جریم ھ بأی وم علی ر محك سلوك وغی سیرة وال سن ال ون ح أن یك

س   سیرة وال سنن ال لاق وح ة    والأخ ة ماس ة بجریم دم المحكومی ن ع ف ع لوك یختل

 :بالشرف والأخلاق وتفصیل ذلك على النحو التالي

ا أن      : حسن السیرة والسلوك   -١ صود بھ د أن المق ارة وأعتق لم نجد تعریفا لھذه العب

دیر        رام والتق ى الاحت ائزا عل یم وح لاق، والق ل الاخ ن أھ شخص م ون ال یك

ن ا       ن       الاجتماعي، ویثبت ذلك بشھادة تصدر ع ب م ى طل اء عل ة بن لأجھزة الأمنی

  )١.(المستدعي

ذه       -٢ ي ھ عدم المحكومیة بجریمة ماسة بالشرف والأخلاق لم یعرف المشرع الأردن

لاق               ة والأخ شرف والأمان ة بال بعض الجرائم المخل دا ل ھ اورد مؤك الجریمة إلا أن

م     /٤٤العامة، حیث وردت في نص المادة   ة رق ة المدنی ام الخدم سنة  ٩ه من نظ  ل

أما القضاء الإداري الأردني فقد عرف ھذه الجرائم ووضع    ،  ) ٢( وتعدیلاتھ ٢٠٢٠

ھ       ذي ورد فی ا ال دل العلی ة الع رار محكم ي ق ك ف ا وذل ارا لھ ھ  "معی تقر الفق اس

والقضاء على تعریف الجریمة المخلة بالشرف والأمانة على أنھا تلك التي ینظر    

ع  إلى مرتكبیھا بعین الازدراء والاحتقار والذي      یعتبر ضعیف الخلق منحرف الطب

نفس  يء ال سبب    . ، دن ا ل ت فیھ ي ارتكب روف الت سب الظ ة بح ت الجریم إذا تم ف

ت        ضعف الخلق أو انحراف الطبع أو تأثیر الشھوات أو نزوة أو سوء السیرة كان

                                                             
(1) https://soLouk.jordan.gov.jo  

ھ  ٢٠٢٠ لسنة تسعة رقم الأردني المدنیة الخدمة نظام )٢( نص  -  .وتعدیلات رة  ت ن  )ه( الفق ادة  م  ٤٤ الم
ة  أو بجنایة محكوم غیر یكون أن وظیفة أي في ینیع فیمن یشترط أنھ على المذكور النظام من  بجنح

  .العامة والأخلاق والأمانة بالشرف مخلة



 

 

 

 

 

 ١٣

ي    ا ف ررة لھ سمیة المق ن الت ر ع صرف النظ ة ب شرف أو الأمان ة بال مخل

  .)١("القانون

ن       ومن وجھة نظرنا إن   و م ة لا یخل ذي وضعتھ المحكم ار ال ھذا التعریف والمعی

ك    ون        غموض ولا ینطوي على دقة، ذل ا تك تلاف ماھیتھ ى اخ أن جل الجرائم عل

ع               ق وانحراف الطب زوات وضعف الخل شھوات والن . بدوافع راجعة إلى التأثر بال

ھ             وم علی ر محك ون غی ول أن یك ان یق ا ك شرع جرائم بعینھ دد الم لذا نرى أن یح

ة        بق أي جنای ھ ب وم علی ر محك ضبط    . ضیة جنائیة أو جنحة أو غی ار من ذا المعی فھ

ي الأردن      ة ف دم المحكومی ھادة ع أن ش ا ب وض علم ى غم شوبھ أدن ا ولا ی تمام

اكم             اء المح ن رؤس ستدعي لأي م ھ الم ب یقدم ى طل اء عل اكم بن ن المح تصدر ع

  )٢(.النظامیة في المملكة

ذا        -ب شروعة وھ سب م یلة ك صادیة       أن یكون لھ وس درة الاقت ضمان الق رر ل شرط مق  ال

ره             ى غی ة عل الي عال ون بالت لا یك ة، ف سیة الأردنی للمتقدم بطلب الحصول على الجن

ة      شرع طبیع دد الم م یح صادیة ول ة والاقت ھ المالی ة احتیاجات ى تلبی ادر عل ر ق وغی

ي             م ف ا، المھ ناعة وغیرھ ارة أو ص ة تج شخص ذو مھن ون ال د یك سب فق وسیلة الك

ك أن ت  شروعة   ذل یلة م ذه الوس ون ھ یش، ذا    ك سب الع تخدامھا لك انون اس ز الق یجی

ل         ا فمث وال وغیرھ سیل الأم درات او غ ل بالمخ خلاف أنشطة التھریب مثلا أو التعام

 .ھذه الأنشطة قد تكون وسائل لكسب المال إلا أنھا غیر مشروعة

ع        - ج ى المجتم ة عل ھ عال صاب بعاھة تجعل ر م ل غی لیم العق ون س رة  .   أن یك ذه الفق ھ

الي             ادراً بالت ة ق ل الأھلی ون كام ل أي أن یك لامة العق ى س تنطوي على حالتین، الأول
                                                             

  .٦٧٩ صفحة ،١٩٩٤عدد المحامین نقابة مجلة ،١٩٩٣/٣١٣ رقم علیا عدل قرار )١(
(2) https://portal.jordan.gov.jo 



 

 

 

 

 

 ١٤

ى     على إبرام جمیع التصرفات القانونیة، والثانیة عدم الإصابة بعاھة تجعلھ عالة عل

صاب               درة الم وق ق ي تع سدیة الت ة الج المجتمع، فمفھوم العاھة في النص ھو العاھ

ة          بھا عل أداء أنشطة ومھ     ة والرعای ساعدة والمتابع ى الم ا إل ون بحاجة دائم ام فیك

 .الاجتماعیة

ن      .  أن یقسم یمین الولاء والإخلاص للملك      -د ھ م وم ب ا یق وھذا الشرط یعد شرطا إجرائی

نح               صة بم ات المخت ن الجھ ب م ى طل اء عل سابقة، وبن شروط ال توفرت فیھ جمیع ال

ار أن    الجنسیة الأردنیة، اما الغایة من ھذا الشرط فھو         اء باعتب سن الانتم  لضمان ح

 . جانبا من مفھوم الجنسیة ینطوي على الولاء والانتماء للدولة وقیادتھا

 الفرع الثاني

 الجهة المختصة بمنح العربي الجنسية الأردنية

ابقا     ھ س  أن (1)یتضح من مطلع نص المادة الرابعة من قانون الجنسیة المشار إلی

لأردنیة من قبل العربي یجب أن یقدم ابتداء إلى وزیر الطلب في الحصول على الجنسیة ا

تیفاء                ن اس ھ م ات المرتبطة ب دوائر والجھ لال ال ن خ ق م ھ أن یتحق الداخلیة والذي علی

ائق         ع الأوراق والوث ع جمی ة، ووض سیة الأردنی تحقاق الجن روط اس ع ش ي جمی المعن

وم با    د إذن أن یق س    المرفقة بطلب تثبت توافر تلك الشروط، وعلیھ عن ى مجل سیب إل لتن

نح         یة بم سیب التوص صد بالتن ة، ویق سیة الاردنی ھ الجن ى منح ة عل وزراء بالموافق ال

انون               ن ق ة م ادة الرابع ددتھا الم ي ح شروط الت الجنسیة والمبنیة على استیفاء  جمیع ال

 .الجنسیة الأردني

                                                             
  .البحث ھذا من -٤- صفحة ذكورالم النص انظر )١(



 

 

 

 

 

 ١٥

ذي         ة ال ر الداخلی سیب وزی ویقوم مجلس الوزراء بالتثبت من صحة المعاملة وتن

ع                یعت ن جمی ق م تم التحق ا ی س كم ذا المجل ي ھ ضاء ف وزراء الآخرین أع اقي ال ع ب بر م

نح              راراه بم وزراء ق س ال الأوراق والوثائق الثبوتیة المرفقة بالطلب، عندھا یصدر مجل

ي               ق ف شأ للح فا لا من ا كاش ة نظرن ن وجھ رار م العربي الجنسیة الأردنیة ویعتبر ھذا الق

ة لأ     سیة الأردنی ى الجن صول عل ق       الح ي ح ذي ضمن للعرب ة ھو ال ادة الرابع ن نص الم

انون                 نص الق ررا ب ق إذا مق ون الح توفى شروطھا، فیك ى اس سیة مت الحصول على الجن

ق               ذا الح شأ لھ ق لا من ن الح فا ع ا كاش رارا إداری الي ق د بالت سیة یع نح الجن . والقرار بم

سر          ا ی ھ م ن    وبالنظر إلى أن ھذا القرار یعد قرارا إداریا فإنھ یسري علی ره م ى غی ي عل

القرارات الإداریة من حیث قابلیتھا للطعن أمام المحكمة الإداریة خلال المدة المحددة في 

  )١(.القانون

 المطلب الثاني

 حق العربي في اكتساب الجنسية الأردنية بشرط الإقامة القصيرة

ي            ة والت سیة الأردنی انون الجن ن ق شرة م ة ع ادة الثانی ي الم وردت ھذه الحالة ف

شروط     :  على ما یلي   تنص لأي شخص غیر أردني لیس فاقدا الأھلیة ممن توافرت فیھ ال

 الآتیة أن یقدم طلبا إلى مجلس الوزراء لمنحھ شھادة التجنیس بالجنسیة الأردنیة

ع        .١ دة أرب ة الھاشمیة لم أن یكون قد اتخذ محل إقامتھ العادیة في المملكة الأردنی

 .سنوات قبل تاریخ طلبھ

 .ا علیھ بجریمة ماسة بالشرف والأخلاقألا یكون محكوم .٢
                                                             

اریخ  من یوما ٦٠ النھائیة الإداریة بالقرارات الطعن مدة )١( ا  ت ذوي  تبلیغھ شأن،  ل ا  ال نص  وفق ادة  ل  الم
دة  المنشور وتعدیلاتھ ٢٠١٤ لسنة ٢٧ رقم الأردني الإداري القضاء قانون أمن/٨ میة  بالجری  الرس

  .١٨/٨/٢٠١٤ بتاریخ



 

 

 

 

 

 ١٦

 أن ینوي الإقامة في المملكة الأردنیة الھاشمیة .٣

 . أن یعرف اللغة العربیة قراءة وكتابھ .٤

ن            ادة م ذه الم ب ھ سیة بموج ى الجن وسوف نتناول فیما یلي شروط الحصول عل

 .ناحیة وصلاحیة مجلس الوزراء بمنح الجنسیة الأردنیة من ناحیة أخرى

 ولالفرع الأ

  شروط منح الجنسية الأردنية بموجب المادة الثانية 
 عشرة من قانون الجنسية

ارة لأي         لعل أول ما یلفت الانتباه في مطلع المادة الثانیة عشرة أنھا تضمنت عب

صلحھ ولا              لا م ا ف نص علیھ ستلزم ال ة لا ی سألة بدیھی ذه الم ل ھ شخص غیر أردني ومث

ارة       جدوى لأردني أن  یحصل على الجنسیة الأ      تخدام عب شرع اس ا بالم ان حری ة وك ردنی

ي                    ة الأجنب ف كلم ا لتعری ا وفق یس أردنی ن ل ل م شمل ك ا ت ي لأنھ ل اجنب ل لك أكثر دقة مث

ل             ي، ك ة اجنب ي كلم ارة تعن الواردة في المادة الثانیة من ذات القانون والتي تضمنت عب

نص            ذا ال ستوعب ھ ي أن ی ح ف شرع واض صد الم إن مق ھ ف ل  شخص غیر أردني وعلی  ك

توفى                   ى اس ھ مت شمولا بأحكام الي م ي بالت ون العرب ي فیك ر عرب اجنبي عربیا كان أم غی

شروط    . المنصوص علیھا فیھ للحصول على الجنسیة الأردنیة   . الشروط ذه ال شابھ ھ وتت

ب                    ي المطل بق شرحھا ف ي س ة والت ادة الرابع ي الم واردة ف شروط ال ع ال ر م إلى حد كبی

 .في معرفة اللغة العربیة قراءة وكتابةالأول مع اختلاف مدة الإقامة و

  شرط مدة الإقامة-:الفقرة الأولى

ون     یقتضي نص الفقرة الأولى من المادة الثانیة عشرة من قانون الجنسیة أن یك
المتقدم بطلب الحصول على الجنسیة الأردنیة قد أقام لمدة أربع سنوات إقامة عادیة قبل 



 

 

 

 

 

 ١٧

ان أ         ن البی ي ع ھ وغن دم بطلب ذا         تاریخ التق دم ھ ھ أن یق ون ل دة یك ذه الم اوز ھ ن تج ن م
بق أن وضحنا                د س ة وق ة عادی ة إقام ي المملك ھ ف ون إقامت ك أن تك ي ذل الطلب، المھم ف

رار        ن  . معنى الإقامة وشروطھا في المطلب الأول، مما یقتضي التجاوز عنھا منعاً للتك لك
شرة اش        اللافت للانتباه    ب    أن الفقرة الثالثة من المادة الثانیة ع احب الطل ى ص ترطت عل

شترط             ف ت نص فكی یاغة ال ي ص شكلة ف اك م د أن ھن ة ونعتق ي المملك أن ینوي الإقامة ف
ي                 ة ف ة الإقام تراط نی ة باش رة الثانی أتي الفق الفقرة الأولى الإقامة مدة أربع سنوات ثم ت

ة ل   . المملك سیر فلع ي التف اد ف ى الاجتھ دفعنا إل نص ی ھ ال وي علی ذي ینط وض ال والغم
د أن صاحب الطلب یشترط فیھ أن یكون مقیما وأن تكون لدیھ نیة الاستمرار في المقصو

دى            ع ل ھ إذا اجتم ث ان ذا البح ة ھ ي بدای الإقامة، ومن المعروف أنھ وكما سبق أن بینا ف
ا      الشخص عنصر الإقامة الفعلیة من ناحیة ونیة اتخاذ الأردن موطنا اعتبر الأردن موطن

  ) ١(.لذلك الشخص

ة         ومھما كان م   ي دخیل ن ف احب    قصد المشرع فإن مسألة النوایا تكم شخص ص ال
ذي                ھ ال ي طلب ھ ف ر عن ا یعب ى م ر محمولا عل الطلب ویصعب التثبت منھا مما یجعل الام

 .تقدم بھ للحصول على الجنسیة

ام           -:الفقرة الثانیة    شرط ع ذا ال ة ، وھ راءة وكتاب شرط معرفة اللغة العربیة ق
دث      تشترطھ معظم قوانین الجنسیة     في الدول المختلفة وبالنظر إلى أن العربي یتقن التح

راءة       ستطیع الق ي أي أن ی ر أم ا غی ون متعلم ى أن یك ھ یتبق داء فإن ة ابت ة العربی باللغ
شھادات        ة بال والكتابة باللغة العربیة ویمكن إثبات واقعة إتقان اللغة العربیة قراءة وكتاب

ات ذات الع   ن الجھ صادرة ع میة ال ة الرس د   العلمی ات والمعاھ دارس والجامع ة كالم لاق
 .المتخصصة

                                                             
ادة  في المواطن ١٩٧٦ لسنة ٤٣ رقم ردنيالأ المدني القانون یعرف )١( ھ  ٣٩ الم ھ  من ان  بأن ذي  المك  ال

  ).١٩٧٦( لسنة ٤٣ رقم .عادةً الشخص فیھ یقیم



 

 

 

 

 

 ١٨

 الفرع الثاني

  صلاحية مجلس الوزراء بمنح الجنسية الأردنية وفقا 
 للمادة الثانية عشرة

لاحیة        ى ص ا الأول ي فقرتھ سیة ف انون الجن ن ق شرة م ة ع ادة الثالث ت الم نظم

ى أن    نص عل ي ت ة والت سیة الأردنی نح الجن وزراء بم س ال وزرا" مجل س ال ء أن لمجل

ادة          ام الم ا لأحك ھ وفق دم إلی یس المق ب التجن رفض طل نح أو ی ذا      یم ن ھ شرة م ة ع الثانی

سیة                  "القانون   نح الجن ي م ة ف لطة تقدیری وزراء س س ال نص أن لمجل ذا ال ن ھ ویفھم م

وافر            ول بت الأردنیة للأجنبي عربیا كان أو غیر عربي ولا یمنعھ من سلطتھ التقدیریة الق

ا     صوص علیھ شروط المن ب         ال لیما لا تثری ذه س ة ھ راره والحال ون ق ادة فیك ك الم ي تل ف

الرفض    ة أم ب اء بالموافق واء ج ھ س ة   .علی ة للمحكم ا فرص ة نظرن ن وجھ ون م ولا تك

راره إذا          اء ق ي إلغ دم            الإداریة ف ن تق صلحة وھو م احب الم ل ص ن قب ا م ھ أمامھ ن ب طع

وزراء  ولعل صلاحی. بطلب الحصول على الجنسیة الأردنیة وتم رفض طلبھ         ات مجلس ال

و  ى النح ة عل لطتھ التقدیری ة   وس صیرة المطلوب ة الق دة الإقام ع م سجم م وف تن الموص

ي   للتقدم بطلب الحصول على الجنسیة وفي ذلك فارق واضح بین ھذه الحالة    والحالة الت

ادة              ا للم ة وفق سیة الأردنی ى الجن صول عل سبقت الإشارة إلیھا وھي حق العربي في الح

 .استوفى شروطھاالرابعة متى 
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 المبحث الثاني

 حق العربي في اكتساب الجنسية الأردنية بدون شروط الإقامة

  

ي            ا للعرب ون فیھ الات یك لاث ح باستقراء نصوص قانون الجنسیة الأردنیة نجد ث

ة              ي المملك ھ ف تراط إقامت ة دون اش رب    . الحصول على الجنسیة الأردنی ة المغت ي حال وھ

رة         وحالة زوجة الأردني وحالة    ي الفق ا ف صوص علیھ ة المن ن شرط الإقام تغناء ع  الاس

الات             ذه الح اول ھ تم تن ذكور، وسوف ی انون الم ن الق شرة م ة ع الثانیة من المادة الثالث

 .الثلاث على التوالي في المطالب التالیة

  
 المطلب الأول

  حق المغترب في اكتساب الجنسية الأردنية
 

ذا  أصل كلمة مغترب في اللغة العربیة مشتق  ة من الفعل اغترب، وھي فاعل من ھ

  )١(.الفعل، واغترب عن وطنھ أي نزح عنھ

وفي الاصطلاح الدارج تعني ذلك الشخص الذي یقیم بشكل مؤقت أو دائم في بلد       

ین او         صناع أو المھنی ى ال غیر بلده الأصلي، ویشیر الاستخدام الشائع لھذا المصطلح إل

ل       سب        العمال الذین یجدون وظائف أو فرص عم ھ لك اجرون إلی دھم ویھ ر بل د غی ي بل ف
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ذي      ) ١(عیشھم ي ال وعلیھ فإنھ وفقا للمفھوم السابق، الأصل أن یكون المغترب أما الأردن

ا          ي الأردن مھم یش ف ذي یع ي ال ر الأردن ان أو غی یعیش في بلد غیر الأردن لأي سبب ك

ة            سیة الأردنی انون الجن ر ان ق ھ، غی ن وطن ھ ع باب وراء اغتراب ادة   كانت الأس ي الم وف

ا         ا قانونی ھ مفھوم رب بإعطائ رف المغت د ع ھ ق ة من ف    الثانی ي تعری ایرا اذ ورد ف مغ

ن   كل عربي ولد في المملكة الأردنیة الھاشمیة أو في القسم المغصوب   "المغترب بأنھ    م

ا            شخص أینم فلسطین وھاجر من البلاد أو نزح عنھا كما تشمل ھذه العبارة أولاد ذلك ال

دوا د . ول سم         ونعتق ي الق ة وف ي المملك ي ف یلاد العرب ین م د ب ذي یوح ف ال أن التعری

ام               ي ع در ف ة ص سیة الأردنی انون الجن ة فق باب تاریخی ان لأس سطین ك ن فل المغصوب م

المادة الثانیة لم یجر علیھ أي تعدیل على الرغم من  م ، وھذا التعریف الوارد في     ١٩٥٤

ة     التغییر الواقعي الذي جرى على فلسطین وبالذات     ن المملك صال ع ا بالانف ما تعلق منھ

  )٢(.الأردنیة الھاشمیة

ذا         دیل ھ تم تع ع أن ی ب الواق ب أن تواك ي یج انون الت ضیات الق ن مقت ل م ولع

د آخر             ى بل اجر إل م یھ ة ث ي المملك د ف ذي یول د  . التعریف لیقتصر فقط على العربي ال وق

امسة من قانون الجنسیة ورد الحق في اكتساب المغترب الجنسیة الأردنیة في المادة الخ

وزراء أن       "الأردنیة والتي تنص على أنھ      س ال ن مجل سیب م ى تن اء عل لجلالة الملك بن

یمنح الجنسیة الأردنیة لكل مغترب یقدم تصریحا خطیا باختیار الجنسیة الأردنیة شریطة 

 ." أن یتنازل عن أي جنسیة أخرى قد یحملھا عند تقدیم ھذا التصریح لھ

ن         وعلیھ سوف نتنا   ة م سیة الأردنی رب الجن تحقاق المغت ي شروط اس ا یل ول فیم

 .في منحھ إیاھا ناحیة والجھة ذات الصلاحیة 
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 الفرع الأول

 شروط استحقاق المغترب الجنسية الأردنية

ل             انون وتتمث ن ذات الق ة م ادة الثانی ن نص الم شروط م یمكن استخلاص ھذه ال

  :ھذه الشروط فیما یلي

ى أن     . واقعة میلاد المغترب إثبات  -:الفقرة الأولى    د عل ن التأكی د م ابتداء لاب

ذه            یلاد ھ ة الم ات واقع ن إثب د م ة فلاب ي المملك د ف القانون یقصد بالمغترب أي عربي ول

ا      یلة لإثباتیھ باي وسیلة من وسائل الاثبات باعتبارھا واقعة مادیة، وإن كانت أفضل وس

رة الأح            ن دائ ي     تتمثل في شھادة المیلاد التي تصدر ع ة ف ا المختلف ة بفروعھ وال المدنی

ائع        ى الوق افة إل یلاد بالإض محافظات المملكة ومدنھا، وھي تتولى إثبات جمیع وقائع الم

دني وسجل               سجل الم ي ال ك ف ة وذل الأخرى كالوفاة والزواج وغیرھا من الأحوال المدنی

ي      ة الأردن وال المدنی انون الأح ي ق ا ف صوص علیھ ات المن ضمن  )  ١(الواقع د ت ذا وق ھ

ا            دائرة رقم ي سجلات ال ي ف القانون في المادة الثانیة منھ انھ یخصص لكل مواطن أردن

دائرة           ذه ال ي سجلات ھ ي ف ادة   . وطنیا، في حین یخصص رقم متسلسلا لكل أجنب ا الم ام

ات           ع الواقع دني جمی سجل الم ي ال سجل ف ھ ی ى ان ا الأول ضمنت فقرتھ ھ فت ة من الثالث

ر الأرد ة بالأس ات الخاص صت   والبیان ین ن ي ح ا، ف ة بھ شھادات المتعلق دار ال ة وإص نی

سجل           صاصھ ی رة اخت الفقرة الثانیة من ذات المادة ان مكتب الأحوال المدنیة وحسب دائ

دم     ریطة ع ة ش ي المملك دثت ف ب إذا ح لاق للأجان زواج والط اة وال ولادة والوف ة ال واقع

ا        ة بھ شھادات المتعلق دار ال انون وإص ذي     وعل. تعارضھا مع أحكام الق ي ال إن العرب ھ ف ی

یولد في الأردن لدیھ وفق الأصل رقما متسلسلا في دائرة الأحوال المدنیة وشھادة ولادة    
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انون    أ/١٣لأن ھذه الدائرة تثبت انھ مولود في المملكة ووفقا للمادة      عنھا، صادرة   ن ق  م

حدوثھا فإذا  ثلاثین یوما من تاریخ  الأحوال المدنیة یجب التبلیغ عن واقعة الولادة خلال 

انون   أ/٣٤العربي خلال ھذه المدة یمكن اللجوء إلى المادة  لم یبلغ عن میلاد     من ھذا الق

إذا تم التبلیغ عن الولادة بعد المدة القانونیة خلال السنة الأولى "والتي تضمنت ما یلي  

د ال       ي سجلاتھ بع ام  من تاریخ الواقعة داخل المملكة یسجل آمین المكتب ھذه الواقعة ف قی

غ    حة التبلی ن ص ق م ة والتحق ات اللازم یلاد       .بالتحری ة م سجیل واقع تم ت م ی ال ل ي ح وف

ن              ك لا تجوز إلا م یلاده تل ة م ات واقع إن إثب سنة ف دة ال لال م ة خ رب داخل المملك المغت

ادة       نص الم ا ل صلح وفق ة ال ام محكم ع أم وى ترف لال دع وال    أ/٣٥خ انون الأح ن ق  م

   )١.(المدنیة

ة        ود الأحوال المدنی صحیح قی تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوي الغاء او ت

صحة  جلات وزارة ال ي س سجل وف ي ال ات وف جل الواقع ي س ي . ف النظر ف تص ب ا تخ كم

غ              ان التبلی ا إذا ك ات الخاصة بھ یل والواقع ت التفاص اة وتثبی الدعاوى قید الولادة والوف

دة ا     ضاء الم د انق اة بع ولادة والوف ن ال ادة   ع ي الم ا ف صوص علیھ ذا  ) ٣٤(لمن ن ھ م

القانون وعلى المدعي الذي لیس لھ رقم وطني أو قید مدني إرفاق شھادة جنسیة صادر 

دعوى      ا          . عن الدائرة مع لائحة ال ة تراھ دعاوى سماع أي بین ذه ال ي ھ ة ف ا وللمحكم كم

  .ضروریة للتثبت من التفاصیل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة

                                                             
رة    -:أ على ما یلي  /٣٥تنص المادة    )١( ام الفق ادة ، تختص م    ) ب(مع مراعاة احك ذه الم ن ھ اكم  م ح

سجل            ي ال ات وف جل الواقع ي س الصلح بالنظر في دعاوى الغاء او تصحیح قیود الاحوال المدنیة ف
ت التفاصیل        اة وتثبی وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قید الولادة والوف

ي  والواقعات الخاصة بھا اذا كان التبلیغ عن الولادة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوص ع    لیھا ف
ھادة            ) ٣٤(المادة   اق ش دني ارف د م ي او قی م وطن من ھذا القانون وعلى المدعي الذي لیس لھ رق

ة             ماع أي بین دعاوى س ذه ال ي ھ ة ف ا وللمحكم دعوى ، كم ة ال جنسیة صادرة عن الدائرة مع لائح
  .تراھا ضروریة للتثبت من التفاصیل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة 
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ن  ضح م ادة   ویت ة    ) ٣٥( نص الم ا بكاف ن إثباتھ رب یمك ولادة للمغت ة ال ان واقع

 . سبل الاثبات بما فیھا الشھادة باعتبارھا واقعة مادیة

وبعد حصول المغترب على حكم من محكمة الصلح یثبت حدوث واقعة میلاده في       

ن    . المملكة یستطیع إرفاقھ مع طلبھ في الحصول على الجنسیة الأردنیة     م یك ا ل د  ھذا م ق

ى النحو           صة عل حصل على شھادة میلاد ورقم متسلسل في مكتب الأحوال المدنیة المخت

صفة              الاعتراف ب ف ب م یكت ة ل سیة الأردنی انون الجن ذكر أن ق دیر بال الذي بینا، ومن الج

ھ               ى أبنائ ضا عل صفة أی ذه ال ل سحب ھ المغترب للعربي الذي تثبت ولادتھ في المملكة ب

لمغترب في المادة الثانیة من ھذا القانون الذي سبقت الإشارة أینما ولدوا وفقا لتعریف ا  

اء           ؤلاء الأبن شمل ھ ھ ی نص، فإن ذا ال شریعیة لھ ة الت ن الحكم ر ع ض النظ ھ، وبغ إلی

اء        قاصرین أم غیر قاصرین لأن النص لم یحدد ذلك مما یجعلھ مطلقا من أي قید، اما أبن

ت   ھ     الأبناء فلا نعتقد أن النص رغم سعتھ قادر على اس ن حكم ستفیدون م ذین ی یعابھم فال

 .فقط ھم أبناء المغترب من الدرجة الأولى

ة                بقي   سیة الأردنی ب الجن ق طل اء بح ر لھؤلاء الأبن ضا أق أن نذكر أن القانون أی

وت               ب بمجرد ثب ذا الطل دم بھ ق التق ت لھم ح یلادھم فیثب ة م بغض النظر عن مكان واقع

 .باعتبارھم أبناء لمن تثبت أنھ للمغترب

ولم یشترط القانون لثبوت ھذا الحق لھم، أن یتقدم المغترب بطلب الحصول على  

دم            م یتق و ل ة ول سیة الأردنی ى الجن صول عل ب الح ھ طل الجنسیة إذ یستطیع أي من أبنائ

 .المغترب الأصلي وھو الاب للحصول على ھذه الجنسیة

 وفقا لھذا .شرط التقدم بتصریح خطي بطلب الجنسیة الأردنیة    -:الفقرة الثانیة 

الشرط لابد أن یقدم المغترب الذي حقق الشرط الأول طلب خطیا للحصول على الجنسیة         

دا         ون ممھ سلیم أن یك انوني ال شكل الق الأردنیة ولا بد بالتالي لكي یستوفي ھذا الطلب ال
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شروط           ھ لل ت تحقیق ي تثب ائق الت ھ الوث ق ب ب وأن یرف احب الطل رب ص ع المغت بتوقی

تحقا ة لاس ة القانونی سیة الأردنی ر     . ق الجن ى وزی داء إل دم ابت ب یق ذا الطل أن ھ ا ب علم

 من قانون الجنسیة ویقوم ھذا الوزیر ٦/١الداخلیة أو من ینیبھ استنادا إلى نص المادة       

ى              ا إل ة لھ ائق المثبت شروط ووجود الوث تیفاء ال ن اس ق م د التحق ب بع بدوره برفع الطل

 .مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنھ

سیة     -:ة الثالثة الفقر نص      . شرط التنازل على الجن ا ل رب وفق ى المغت ب عل یج

ھ        ن قبل ا م ا وموقع المادة الخامسة أیضا من قانون الجنسیة الأردنیة أن یقدم تنازلا خطی

سیة            ھ جن مرفقا بطلب الحصول على الجنسیة الأردنیة، عن جنسیتھ الاصلیة إذا كان لدی

ي یح     سیات الت دد الجن ال تع ي ح دة وف ذه     واح ن ھ ازلا ع دم تن ھ أن یق ب علی ا یج ملھ

ة  ذات الطریق ا ب سیات جمیعھ ل   . الجن ي یحم بلاد الت وانین ال ون ق ك أن تك ي ذل م ف المھ

ص         ي ن ذكور صراحة ف ر م شرط غی ذا ال أن ھ ا ب ك علم ز ذل سیاتھا تجی سیتھا او جن جن

ك ما المادة الخامسة وإنما یقتضیھ تحقیق شرط التنازل عن الجنسیات الأخرى فلا یتم ذل

ي نص               شرط ف ذا ال د ورد ھ ك وق ز ذل سیاتھا تجی ل جن ي یحم لم تكن تشریعات الدول الت

 .المادة الرابعة من قانون الجنسیة والذي سبقت الإشارة إلیھ

رى     روط أخ ة ش رب أی یس المغت ة بتجن سة المتعلق ادة الخام ورد الم م ت    ول

ة والثانی   ادتین الرابع لاف الم ى خ ة، عل شروط الثلاث ك ال وى تل ین س شرة اللت   ة ع

سیة           ي الجن ساب العرب ات اكت ا لغای ن تحقیقھ د م أوردت كل واحدة منھما عدة شروط لاب

ا      ي ینظمھ ضلى الت الات الف ن الح ي م رب ھ ة المغت ھ أن حال ستنتج من ا ن ة، مم   الأردنی

ف            ھ وص ق علی ذي ینطب ي ال ة للعرب سیة الأردنی نح الجن ي م ة ف سیة الأردنی انون الجن ق

  .المغترب
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 الثانيالفرع 

 صلاحية منح المغترب الجنسية الأردنية

ھ               ن ینیب ة أو م ر الداخلی ى وزی ا إل دم طلب رب أن یق ى المغت سبق أن ذكرنا أن عل

ت        ي تثب ة     ویرفق بھذا الطلب كافة الشھادات والمستندات الت شروط المطلوب تیفاءه لل اس

  -:وفقا لنص المادة السادسة، من قانون الجنسیة التي تنص على ما یلي 

ھ        -١ ا نص علی تثناء م یقدم كل تصریح او طلب إلى وزیر الداخلیة أو من ینیبھ باس

 في ھذا القانون 

شھادات         -٢ ة ال كل طلب علق قبولھ بشروط بموجب ھذا القانون یجب أن یرفق بكاف

 .والمستندات المثبتة للشروط المطلوبة

یتھ        شفوعا بتوص وزراء م س ال ى مجل ب إل ع الطل ة برف ر الداخلی وم وزی   ویق

باستیفاء الشروط المطلوبة، حیث یتولى المجلس المذكور دراسة الطلب ثم التنسیب إلى 

شروط        وافر ال ن ت ت م د التثب ب بع احب الطل رب ص ة للمغت سیة الاردنی نح الجن ك بم المل

ك        . القانونیة المطلوبة  ن المل وعلیھ فإن القرار بمنح المغترب الجنسیة الاردنیة یصدر م

س ال     ة  بناء على تنسیب مجل اره رأس الدول إرادة    ) ١ (وزراء باعتب لاحیاتھ ب ارس ص ویم

صین     ملكیة وتكون الإرادة الملكیة موقعة من رئیس الوزراء        وزراء المخت وزیر او ال وال

  . )٢(حیث یبدي موافقتھ بتثبیت توقیعھ فوق التواقیع المذكورة

                                                             
ادة   )١( سنة      ٣٠الم ي ل ن الدستور الأردن ى أن    ١٩٥٢م نص عل ي ت ھ والت و رأس  “ وتعدیلات ك ھ المل

  .”الدولة وھو مصون من كل تبعیة ومسؤولیة
ة            ٤٠/١المادة   )٢( ون الإرادة الملكی ة وتك إرادة ملكی لاحیاتھ ب ك ص ارس المل ى أن یم نص عل ي ت  والت

ت     موقعة من رئیس الوزراء والوزیر المختص أو الوزراء المختصین و     ھ بتثبی ك موافقت دي المل یب
  .توقیعھ فوق التواقیع المذكورة



 

 

 

 

 

 ٢٦

 المطلب الثاني

  حق العربية في الجنسية الأردنية تبعا لجنسية زوجها

 

 :-ص المادة الثامنة من قانون الجنسیة الأردنیة على ما یلي تن

للأجنبیة التي تتزوج اردنیا الحصول على الجنسیة الأردنیة بموافقة وزیر الداخلیة   -١

 :إذا أعلنت عن رغبتھا خطیا وذلك وفقا لما یلي

 .  إذا انقضى على زواجھا مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسیة عربیة-أ

ضى ع -ب ر          إذا انق ة غی سیة دول ل جن ت تحم نوات وكان س س دة خم ا م ى زواجھ ل

 .عربیة

دة         ث الم ن حی ة م ي المعامل ز ف ھ یمی ذكور ان انون الم ى الق ة عل أول ملاحظ

ة           ین الزوجة العربی ة ب ة    . المطلوبة للحصول على الجنسیة الأردنی ر العربی والزوجة غی

 .للأردني 

ي ال       ى     وما یھمنا من النص المذكور ھو حق زوجة الأردن صول عل ي الح ة ف عربی

ة    ن ناحی سیة م ذه الجن سابھا ھ روط اكت ي ش ا یل اول فیم وف نتن ة وس سیة الأردنی الجن

 . والجھة ذات الصلاحیة في ھذا الشأن من ناحیة أخرى

 الفرع الأول

 شروط اكتساب زوجة الأردني العربية جنسية زوجها

ا   ق علیھ ة ینطب رأة العربی ى أن الم داء إل ارة ابت ن الإش د م ى  لاب ق عل ا ینطب  م

ي      الرجل العربي من شروط في الحصول على الجنسیة الأردنیة وما لھ بالتالي من حق ف



 

 

 

 

 

 ٢٧

ي                    شرة الت ة ع ادة الثانی ة والم ادة الرابع نص الم تنادا ل ا اس صول علیھ التقدم بطلب للح

ذكر                    شمل ال ة ت ادة الثانی ي الم واردة ف ي ال ة العرب ار أن كلم ا باعتب سبقت الإشارة إلیھم

ي            والأنثى   م ف ده، المھ ا یقی رد م الم ی ھ م ى إطلاق لأنھا جاءت مطلقة والمطلق یجري عل

ادتین     ن الم ة لأي م ة المطلوب شروط القانونی ت ال د حقق ة ق رأة العربی ون الم ك أن تك ذل

صدد    .  ألمذكورتین للتقدم بناء على أي منھما للحصول على الجنسیة الأردنیة    ا ب د أنن بی

صول ا   ي ح ة وھ ة خاص ن حال دیث ع سیة   الح ى الجن ي عل ن أردن ة م ة المتزوج لعربی

ا أن     د فیھ ضا نج ة أی ذه الحال ي، وھ ا الأردن سیة زوجھ ا لجن ة، أي تبع ة بالتبعی الأردنی

ات       ي           القانون لم یتطلب لغای شروط الت ع ال ة م ذكر مقارن ة شروط ت سیة ای سابھا الجن إك

شرة     ة ع ة والثانی ادتین الرابع ضى الم ا بمقت ا یل   . أوجبتھ رض فیم وف نع ذه وس ي ھ

 :الشروط

ى   رة الأول ي    -:الفق ن أردن زواج م ة   . شرط ال ت واقع د تحقق ون ق د أن تك لاب

ب      ة بموج ذه الواقع ت ھ ة و تثب سیة الأردنی ل الجن ن یحم ة مم د زواج  زواج العربی عق

ا                تص وفق ة المخ ب الأحوال المدنی ي مكت ا ف تم تثبیتھ شرعیة وی ة ال ن المحكم مصدقة م

انون الأ   /٣لنص المادة    ن ق رة         أ م ي دائ ب ف ولى المكت ضمنت أن یت ي ت ة الت حوال المدنی

دار    ات وإص جل الواقع ي س ین ف ر الأردنی ة بأس ات الخاص سجیل البیان صاصھ ت اخت

الشھادات المتعلقة بھا ویعتبر الزواج من ھذه الواقعات وفقا للتعریف الوارد للواقعة في 

ن   ة م ادة الثانی شرو    الم ة والع ادة الثالث ا الم انون أم ت  ذات الق انون وتح ن ذات الق ن م

ت        زواج أن تثب عنوان الزواج والطلاق فقد أوجبت على الجھات المختصة بتنظیم عقد ال

لال                  دم خ زوجین وأن تق ن ال ل م ھ لك دني ورقم د الم  ٣٠علیھا الرقم الوطني ومكان القی

ادة      یوما نسخة منھا    ن الم ة م رة الثانی الى امین المكتب المختص، في حین تضمنت الفق

ذه     أ ٣٥ د لھ ن یتم تحریر الشھادات الخاصة بالزواج بعد قید الواقعة على الأنموذج المع

 .الغایة بناء على طلب أي من الزوجین
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تم     ي ت ن أردن ة م ة زواج العربی ات واقع و أن إثب ھ ھ ول إلی د الوص ا نری ة م غای

رة                ن دائ صادرة ع زواج ال شرعیة وشھادة ال ة ال ن المحكم ادر ع بموجب عقد زواج ص

ى        الأحو صول عل ة للح ال المدنیة على النحو الذي أسلفنا ویتوجب إرفاقھما بطلب العربی

 .جنسیة زوجھا الأردني المقدم إلى وزیر الداخلیة

ة   رة الثانی ي       -:الفق ن الأردن ة م ة المتزوج ة العربی ن رغب لان ع رط الإع ش

ة    سیة الأردنی ى الجن صول عل رة  . الح ب الفق انو    ) ١(توج ن ق ة م ادة الثامن ن الم ن م

ب             دم الطل ضرورة أن یق ضي بال ذا یقت ا ، وھ ا خطی ن رغبتھ لان ع تم الإع سیة أن ی الجن

ا         ھ نیتھ مكتوبا وموقعا من زوجة الأردني العربیة بحیث یتضمن شرحا مفصلا توضح فی

 .الحصول على الجنسیة الأردنیة تبعا لجنسیة زوجھا

ة   رة الثالث زواج   -:الفق ى ال نوات عل لاث س دة ث ضاء م رط انق ظ أن . ش یلاح

ن             ة م ى زواج العربی نوات عل لاث س المادة الثامنة من قانون الجنسیة اشترطت مضي ث

شھادة    زواج او ب د ال ة بعق زواج المثبت ة ال ب واقع ت بموج سألة تثب ذه الم ي، وھ الأردن

ون        شترط أن تك ھ لا ی الزواج الصادرة عن دائرة الأحوال المدنیة، وتجدر الإشارة إلى أن

ض  د انق دة ق ذه الم ة    ھ رتبط بواقع دة م شرط الم ي الأردن، ف ذكورة ف ة الم اء إقام ت أثن

م     . الزواج ولا علاقة لھ بالإقامة في المملكة       و ل ى ل ویعتبر ھذا الشرط متحققا بالتالي حت

ون         . تقم في المملكة نھائیا    نوات فیك لاث س وب ھو ث ى المطل ومن البدیھي أن الحد الأدن

 .مدة أطول على زواج العربیة من الأردني ھذا الشرط متحققا بالتالي في حال مرت 

ة               صول الزوجة العربی انون لح شترطھا الق ي ی دا الت تلك ھي الشروط المخففة ج

صول           ة للح شروط المخفف ط بال یس فق على جنسیة زوجھا الأردني، وتتمیز ھذه الحالة ل

ا         لیة مم سیتھا الاص ن جن ة ع ازل العربی تراط تن دم اش ي ع ل ف ة ب سیة بالتبعی ى الجن عل

ي    سیات الت سیة أو الجن ى الجن ضافة إل ة م سیة الأردنی ا للجن ان حملھ ھ إمك ستتبع مع ی
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سیة      . تحملھا قبل حصولھا على الجنسیة الأردنیة بالتبعیة       ى الجن صولھا عل ال ح وفي ح

على النحو الموصوف لا تفقد الجنسیة الأردنیة بالطلاق الذي قد یقع بینھا وبین الأردني 

 .ط عنھا ھذه الجنسیة بسبب طلاقھالعدم وجود أي نص خاص یسق

 الفرع الثاني

 الجهة ذات الصلاحية في منح العربية الجنسية الأردنية بالتبعية

أن القرار بمنح   یلاحظ من مطلع نص المادة الثامنة من قانون الجنسیة الأردنیة      

ن              ستخلص م ة ، ون وزیر الداخلی ود ل ي یع ن أردن الجنسیة الأردنیة للعربیة المتزوجة م

لان          ھذا النص أیضا أن لھا حق الحصول على ھذه الجنسیة بموافقة الوزیر بمجرد الإع

 .الخطي عن رغبتھا في ذلك

ا          ة تبع سیة الأردنی ى الجن صول عل ي الح ا ف انون لھ رره الق ذي ق ق ال ل الح  ولع

ذي          للجنسیة زوجھا الأردني بمجرد تقدیمھا طلب تفصح فیھ عن رغبتھا في ذلك، ھو ال

ینیط الصلاحیة بمنح الجنسیة لوزیر الداخلیة في حین أن بقیة حالات منح      جعل المشرع   

الجنسیة منوط بمجلس الوزراء حدا أدنى وعلیھ فإن وزیر الداخلیة یوافق على كل طلب   

شروط               ستوفیا لل ب م ذا الطل ان ھ ي إذا ك ا الأردن یقدم لھ لاكتساب الزوجة جنسیة زوجھ

ة    ادة الثامن ا الم صت علیھ ي ن سھلة الت ارة    ال بقت الإش ي س سیة والت انون الجن ن ق    م

 .إلیھا

ن            ا الطع ة أمكنھ سیة الأردنی ا الجن ن منحھ  فإذا امتنع وزیر الداخلیة رغم ذلك ع

ا         ا لقانونھ ة وفق ذه المحكم ا ولھ رارا إداری اره ق ة باعتب ة الإداری ام المحكم راره أم بق

شروعیة    إلغاء ذلك القرار إذا انطوى    صلاحیة   الخاص   دم الم ى ع انون   عل ة الق  أو مخالف

 .او التعسف في استعمال السلطة

   



 

 

 

 

 

 ٣٠

 المطلب الثالث

 منح الجنسية للعربي استثناء من شرط الإقامة

  

ادة            ن الم افردنا ھذا المطلب لدراسة ھذه الحالة الواردة في نص الفقرة الثانیة م

ادة المرتبطة با       ذه الم شرح ھ ادة  الثالثة عشرة من قانون الجنسیة رغم أننا تعرضنا ل لم

 .الثانیة عشرة التي نظمت أحكام منح الجنسیة الأردنیة للأجنبي

ى أن         صت عل شرة ن ة ع ادة الثالث ن الم ة م رة الثانی ك أن الفق ي ذل ا ف ومبررن

ع     ة أرب سبق الإقام ي ب شرط القاض ن ال ستغني ع ك أن ی ة المل وزراء بموافق س ال لمجل

صو     اك ظروف خ د     سنوات إذا كان مقدم الطلب عربیا أو كانت ھن ا یفی ى م ؤول إل صیة ت

 .المصلحة العامة

ي         شرة والت ة ع ادة الثانی ى نص الم تثناء عل ضمن اس نص یت ذا ال ویلاحظ أن ھ

ة           سیة الأردنی ى الجن صول عل دم للح یم   توجب في فقرتھا الأولى على من یرید التق أن یق

ي        ون للعرب تثناء یك ذا الاس ط  في المملكة أربع سنوات على الأقل قبل تاریخ طلبھ، وھ فق

لمجرد انھ عربي دون أي قید أو شرط، في حین أن الحالة الثانیة الواردة في ھذا النص       

ي      لا تتعلق بوصف العربي وإنما بالمصلحة العامة التي یمكن تحقیقھا من تجنیس الأجنب

ي           تثمار ف د الاس شاریع ضخمة أو یری ك م را یمل صادیا كبی ثلا أو اقت ا م ون عالم أن یك ك

ة  المملكة وبالتالي تح   ریك عجلة الاقتصاد وإیجاد فرص عمل جدیدة ورفد الموازنة العام

ط     . من خلال الضرائب إلى غیر ذلك من منافع ترجى  صر فق تنا تقت ى أن دراس وبالنظر إل

ى        ة الأول ى شرح الحال على منح العربي الجنسیة الأردنیة فسوف نقصر ھذا المطلب عل

 :المتعلقة بالعربي وذلك في الفرعین التالیین
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 فرع الأولال

 إلغاء شرط الإقامة

صول         ب الح دم بطل اریخ التق ل ت نوات قب ع س دة أرب ة لم رط الإقام اء ش   إن إلغ

ا أي             ن رعای ن م م یك ا ل ب م دم بطل سیة المتق ى جن اء عل ون بن سیة لا یك ى الجن   عل

ق     من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة، ومن باب أولى أن حكمة الاستغناء تتحق

ي ت  ان ف احب         إذا ك ستثمرا او ص ون م أن یك ة ب ة للمملك صلحة عام ي م یس العرب   جن

ن شرط        تغناء ع رؤوس أموال ومشاریع كبیرة فیھا، عندھا یجتمع في حالتھ مبررا الاس

ة        ة للجھ لطة تقدیری د س ة یع دة الإقام ن م تغناء ع رط الاس د أن ش ة بی   الإقام

شر     سك ب الي التم وز بالت سیة إذ یج نح الجن ي م صلاحیة ف احبة ال ة ص دة الإقام   ط م

ھ         ذكر أن دیر بال ن الج رغم أن المتقدم للحصول على الجنسیة الأردنیة عربي الأصل، وم

لطتھا ضمن              ت س ا إذا مارس ا معیب ن قرارھ م یك ة ل لطة تقدیری كلما كانت الإدارة ذات س

سلطة          ك ال دود تل حدود القانون ولا تملك المحكمة وبالتالي إلغاء قرارھا المتخذ ضمن ح

 .التقدیریة

ة         رط الإقام ن ش تغناء ع ز الاس ان یجی انون وأن ك ذكر أن الق ي أن ن   بق

شروط    ق ال د حق ون ق ب أن یك ھ یوج ة إلا أن سیة الأردنی ي الجن نح العرب ي م   ف

ارة          بقت الإش ي س انون والت ن الق شرة م ة ع ادة الثانی ا الم نص علیھ ي ت رى الت   الأخ

  ) ١(.إلیھا

                                                             
  . من ھذا البحث٨انظر ھذه الشروط، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٣٢

 الفرع الثاني

 ستغناء عن شرط الإقامةالجهة التي تملك صلاحية الا

ي       صلاحیة ف احب ال إن ص شرة ف ة ع ادة الثالث ن الم ة م رة الثانی نص الفق ا ل وفق

ك          ى ذل ك عل ق المل ى أن یواف القرار بالاستغناء عن شرط الإقامة ھو مجلس الوزراء عل

  .القرار وسوف نوضح فیما یلي إجراءات صدور ذلك القرار

ى    . لإقامة   طلب الاستغناء عن شرط ا  -:الفقرة الأولى  ي إل دم العرب ألاصل أن یتق

ى           ة عل ب الموافق ضمن طل تدعاء یت ة باس ر الداخلی لال وزی ن خ وزراء وم س ال مجل

شروط     توفى ال د اس ون ق د أن یك ي بع ھ عرب ى ان اء عل ة بن رط الإقام ن ش تغناء ع الاس

 الأخرى الواردة في المادة الثانیة عشرة فیقوم وزیر الداخلیة برفع طلبھ واستدعائھ إلى   

دم           ذار لع ا او بالاعت سیة مطلق مجلس الوزراء الذي لھ اتخاذ القرار إما برفض منح الجن

ذي              ى النحو ال ة عل س التقدیری لطة المجل ي س دخل ف رار ی استیفاء شرط المدة وھذا الق

ن              تغناء ع تثناء بالاس ة اس سیة الأردنی نح الجن رارا بم ذ ق سبق أن وضحنا، وإما أن یتخ

س     . یق الملكشرط المدة موقوفا على تصد   رار مجل إن ق ویلاحظ أنھ في الحالة الاخیرة ف

ى      نح         الوزراء في الواقع ینطوي عل اني م دة والث ن شرط الم تغناء ع رارین الأول الاس ق

ى        وف عل دة موق رط الم ن ش تغناء ع اني بالاس رار الث ا أن الق ة، وبم سیة الأردنی الجن

وزراء              س ال رار مجل ع ق ھ      موافقة الملك، فإن ذلك یستدعي رف ذي ل ك ال ى المل شقیھ إل ب

بق         صلاحیة الموافقة او الرفض ویباشر ھذه الصلاحیة بإرادة ملكیة على النحو الذي س

   ) ١(.تفصیلھ

                                                             
  . من ھذا البحث١٣انظر ذلك ص  )١(
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ن               -:الفقرة الثانیة    تغناء ع ي الاس صة ف ة المخت ن الجھ صادر م رار ال ر الق أث

ة    نح           .شرط الإقام ك بم ھ المل ق علی وزراء وواف س ال ن مجل صادر ع رار ال ان الق  إذا ك

ى            ة وعل سیة الأردنی ى الجن الجنسیة الأردنیة للعربي یعتبر عندئذ ھذا العربي قد حاز عل

رة          نص الفق ا ل وزیر الداخلیة بعد ذلك أن یصدر لھ شھادة تجنس بالجنسیة الأردنیة وفق

سیة    ) ٥( انون الجن ن ق شرة م ادة        .(1)من المادة الثالثة ع نص الم ا ل ذلك ووفق ون ب ویك

ن ذات   شرة م ة ع ا      الرابع ات إلاّ م وق أو الواجب ث الحق ن حی واء م ا س انون اردنی الق

دم    (2).استثني من حقوق بذات المدة الزمنیة ولمدة زمنیة محدودة      رار بع در الق   وإذا ص

ة              ستجمعاً لبقی ي م ان العرب ة إن ك ذه الحال الموافقة بالاستغناء عن شروط المدة، ففي ھ

الي    شروط منحھ الجنسیة الواردة في المادة الثانیة          ھ بالت ب علی عشرة من القانون، وج

ب       د لطل ب جدی استكمال المدة المطلوبة وھي أربع سنوات في حدھا الأدنى ثم التقدم بطل

 .الجنسیة الأردنیة

                                                             
  .    تصدر شھادة التجنیس التي یمنحھا مجلس الوزراء بتوقیع وزیر الداخلیة أو من ینیبھ )١(
  :لى ما یلي من قانون الجنسیة الأردني ع١٤تنص المادة  )٢(

ھ      وز ل یعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسیة الأردنیة بالتجنس اردنیا من جمیع الوجوه إلى أنھ لا یج
تولي المناصب السیاسیة والدبلوماسیة والوظائف العامة التي یحددھا مجلس الوزراء أو أن یكون 

ة الأردنیة كما لا عضوا في مجلس الأمة إلا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابھ الجنسی
ى         یحق لھ الترشیح للمجالس البلدیة والقرویة والنقابات المھنیة إلا بعد انقضاء خمس سنوات عل

  .الأقل على اكتسابھا
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 الخاتمة

  

ة        على الرغم من أن ھذا البحث لم یحظى بجمیع الأحكام الناظمة للجنسیة الأردنی

ي   سیة للعرب ذه الجن نح ھ ة م ى دراس صر عل ھ یقت ة  لأن ة بالغ ى أھمی وي عل ھ ینط   ، فإن

ائج    ن النت ة م ى جمل ا إل ي خاتمتھ صنا ف د خل ة، وق ھ الدراس ن تناولت دود م ي ح ف

 .والتوصیات

 .النتائج. أولا 

 -:إن أھم النتائج التي توصلنا إلیھا تتمثل فیما یلي

صول              -١ ي الح ي ف ا للعرب شئ حق ة تن سیة الأردنی انون الجن ن ق أن المادة الرابعة م

سی   ى الجن ون       عل ا، ویك ا فیھ صوص علیھ شروط المن تجمع ال ى اس ة مت ة الأردنی

 .قرارا مجلس الوزراء بمنحھ ھذه الجنسیة قرارا إداریا كاشفا

ي    -٢ واردة ف ة ال نة المتتالی شرة س س ع ة خم ة البالغ ة الطویل رط الإقام   أن ش

ان            ارج الأردن إذا ك سفر خ المادة الرابعة من القانون المذكور لا یقطعھ مجرد ال

ساف ا،   م سفر إلیھ م ال ي ت ة الت ي الدول ة ف ھ الإقام صد من م یق ا ل ا طالم   را عارض

ة     ي الدول ادة ف ة المعت ا أي الإقام و مثلھ ي الأردن ھ ة ف ع الإقام ا یقط ك أن م ذل

 .الأخرى

ة         -٣ ي حال لیة الا ف سیتھ الاص لا تمنح الجنسیة الأردنیة للعربي ما لم یتخلى عن جن

ة للعرب ة بالتبعی سیة الأردنی نح الجن شترط  م م ی ي إذا ل ن أردن زوج م ي تت ة الت ی

القانون في ھذه الحالة فقط تخلیھا عن جنسیتھا للحصول على الجنسیة الأردنیة     



 

 

 

 

 

 ٣٥

دھا          ا، لا تفق ى زواجھ نوات عل بالتبعیة، وفي حال حصولھا علیھا بمعنى ثلاث س

 بطلاقھا من زوجھا باعتبار أن الجنسیة حقا مكتسب 

سیة الأردن  -٤ انون الجن ي ق رب ف ة   المغت ي المملك د ف ذي یول ي ال و العرب ة ھ   ی

رب           أن المغت ا ب دوا علم ا ول اه أینم ك ابن شمل ذل ر وی د آخ ى أي بل اجر إل   ویھ

تحقاقھ         منح میزة خاصة في الحصول على الجنسیة الأردنیة من حیث شروط اس

 .لھا

ة      -٥ ي الحال ة ف سیة الأردنی ي الجن نح العرب ي م ة ف لطة تقدیری وزراء س س ال لمجل

 . من قانون الجنسیة الأردنیة١٢مادة المبنیة على ال

ل                -٦ ا یقب رارا إداری سیة ق ب الجن ي طل صة ف ة المخت یعتبر القرار الصادر عن الجھ

 .الطعن أمام القضاء الإداري

ر     -٧ ي وغی شمل العرب ا ت ي أنھ ا یعن ا مم یس اردنی ن ل ل م ي ك ة الأجنب ي كلم  تعن

 .العربي على حد سواء

  -: التوصیات. ثانیا

 -:یة ھذا البحث إلى عدة توصیات نذكر منھا ما یلي وقد توصلنا في نھا

م           -١ ة رق سیة الأردنی انون الجن املة لق ة ش شرع إجراء مراجع سنة  ) ٦(على الم ل

ا       ١٩٥٤ دیل أحكامھ ا وتع  وإعادة صیاغة مواده المختلفة لضبط صیاغتھا لغوی

ة     ن ناحی ة م ة، والواقعی صادیة والدولی ة والاقت رات الاجتماعی وء التغی ي ض ف

ال أن            وقواعد ة أخرى دون إغف ن ناحی ضیاتھ م اة لمقت ي مراع  الدستور الأردن

ة      ١٩٥٤ قانون الجنسیة قد وضع في عام      دیلات جوھری ھ أي تع م یطرأ علی  ول

 .رغم الحاجة الماسة إلیھا
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اء       -٢ اة لأبن سیة المعط وةً بالجن ات أس اء الأردنی سیة لأبن ي الجن ق ف اء الح إعط

 .الأردنیین أینما ولدوا

ر   -٣ ن ش ازل ع سیة     التن ى الجن صول عل ات الح سیتھ لغای ن جن ي ع ي العرب ط تخل

 .الأردنیة لضمان السماح بازدواج او تعدد الجنسیات

منح الجنسیة الأردنیة بناء على واقعة المیلاد في الإقلیم الأردني والزواج ممن        -٤

 .یحمل الجنسیة الأردنیة

سیة     -٥ انون الجن ن ق ة م ادة الرابع ي الم ة ف ة الطویل دة الإقام صیر م    تق

نوات    اني س ى ثم ة إل سیة الأردنی ى الجن صول عل ي الح ي ف ق العرب شرط لح   ك

 .فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٣٧

 -:المصادر والمراجع 

اریخ   .١ ي ت اب الأول ف اص ،الكت دولي الخ انون ال داوودي ، الق ي ال ب عل غال

ة ،دراسة          ام الأجنبی القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الاحك

 ، ٢٠٠٥ة ،دار وائل للنشر،مقارنة الطبعة الرابع

٢. http:www.uobabylon.edu.i  

راوي. د .٣ ابر ال ة    -ج ة مقارن ي ،دراس انون الأردن ي الق سیة ف ام الجن رح احك ش

  ١٩٨٤-،الدار العربیة للتوزیع والنشر الطبعة الأولى

سنة   .٤ ي ،ل سیة الأردن انون الجن میة  ١٩٥٤ق دة الرس شور بالجری ھ المن وتعدیلات

 .١٩٥٤ ،تاریخ١٠٥ صفحة ١١٧١عدد

صفحة  ١٩٥٢الدستور الاردني لسنة     .٥ ن  ٣المنشور بالجریدة الرسمیة على ال  م

 .٨/١/١٩٥٢ بتاریخ ١٠٩٣عددھا رقم 

انون       . جابر الراوي.د   .٦ ي الق ب ف ز الاجان ام مرك ي أحك القانون الدولي الخاص ف

ى،  ة الاول ة مقارنة،الطبع شر،  ١٩٨٦الاردني،دراس ع والن ة للتوزی ،الدارالعربی

 .عمان الاردن،

٧. jo.gov.jordan.soLouk://https  

   .وتعدیلاتھ ٢٠٢٠ لسنة تسعة رقم الأردني المدنیة الخدمة نظام .٨

 .٦٧٩ صفحة ،١٩٩٤عدد المحامین نقابة مجلة .٩

١٠. 0jo.gov.jordan.portal://https 



 

 

 

 

 

 ٣٨

انون .١١ ضاء ق ي الإداري الق م الأردن سنة ٢٧ رق ھو ٢٠١٤ ل شور تعدیلات  المن

 .١٨/٨/٢٠١٤ بتاریخ الرسمیة بالجریدة

  ١٩٧٦ لسنة ٤٣ رقم الأردني المدني القانون .١٢

  HTTPS://WWWW.ALMAANY.COM الجامع المعاني معجم .١٣

١٤. HTTPS://DR.M.WIKIPEDIA.ORG 

رار .١٥ ك ق اط ف ع الارتب ضفة م ة ال ذي الغربی م ال ھ ت ن إعلان ل م اریخ الأردن قب  بت

  . ١٩٨٨ یولیو٣١

١٦. HTTPS://DR.M.WIKIPEDIA.ORG 

 .وتعدیلاتھ م٢٠١٥ لسنة ١٨ رقم الاردني المدنیة الاحوال قانون .١٧

  


